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  الإصلاح الإداري في الأردن 

دراسة استطلاعية من وجهة نظر العاملين في 

  الجهاز الحكومي
  

   فوزي عبداالله العكشالدكتور

  كلية العلوم الإدارية والمالية

   الأردن- جامعة البترا

                                      

   الملخص

 خطط إصلاح إداري لأجهزتها الحكوميـة  قام العديد من دول العالم المتقدمة والنامية بتنفيذ   

. مبهدف تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطن وضبط أعداد العـاملين لـديها ونفقـاته             

واتبعت في ذلك خطط إصلاح شمولية أو جزئية وبدرجات متفاوتة مـن النجـاح نظـراً                

ائفهم للصعوبات التي تواجهها هذه البرامج ومن ضمنها معارضة الموظفين خوفاً على وظ           

  .أو إلغاء امتيازاتهم أو تقليصها

وعلى الرغم  من الصعوبات التي تواجه تنفيذ هذه البرامج ، خاصة في الدول النامية ، إلا                 

 1980أن ضرورتها تزداد لاسيما في ظل التغيرات الدولية التي بدأت بالظهور منذ عـام               

لية لهـا بإعـادة هيكلـة       نتيجة زيادة مديونية هذه الدول ومطالبة مؤسسات الإقراض الدو        

  . وإعادة النظر في جهازها الحكومي وأعداد العاملين فيه،اقتصادها
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والأردن باعتباره من الدول النامية ويواجه ظروفاً مـشابهة ، فقـد أعلنـت الحكومـات                

المتعاقبة عزمها القيام بتنفيذ خطط إصلاح إداري ، واجهت العديد من الـصعوبات فـي               

 ابتدأت بتنفيـذ خطـط      1988واجهته من ظروف اقتصادية صعبة عام       التنفيذ،  ومع ما م    

إصلاح اقتصادي وإداري بدأت بعض مظاهرة في التبلور منذ منتصف عقد التـسعينيات             

  .من القرن الماضي ولا تزال مستمرة فيه 

وتهدف الدراسة الحالية إلى تشخيص أسباب تخلف الجهاز الإداري والحلول المقترحـة؛            

ولتنفيذ ذلك فقد تم    . نظر الموظفين العاملين في وزارات الدولة ودوائرها      وذلك من وجهة    

تطوير استبانة لهذا الغرض جرى توزيعها على عينة من موظفي الـوزارات والـدوائر              

  .الحكومية

وقد أظهرت نتائج تحليل البيانات بأن أسباب تخلف الجهاز الإداري تعود إلى مجموعة من          

المحسوبية، وعدم وضع الرجـل  : تها من وجهة نظر العينةالممارسات أبرزها حسب أهمي 

المناسب في المكان المناسب وعدم ربط العمل القيادي الإداري بالإبداع وغياب نظام فعال             

للحوافز، وضعف أجهزة الرقابة الإدارية وتدني مستوى الرواتب، وإهمال إعـادة هيكلـة        

  .الجهاز الحكومي

ترتيب أهميتها من وجهة نظر من شملوا ضمن عينة         أما الحلول المقترحة فتضمنت حسب      

 إيجاد فرص عمل جديدة، وضرورة إبداء الحكومة الجدية في تنفيـذ برنـامج              -:البحث  

الإصلاح الإداري ، والتشجيع على التقاعد والإعارة والاستيداع، ثم الحد من المحسوبية،            

  .وتفعيل دور القطاع الخاص، وتطبيق القوانين والأنظمة بدقة 
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  :مقدمة 

تقوم العديد من دول العالم المتقدمة والنامية ، بين فترة وأخرى ، بتنفيذ خطط إصـلاح إداري                 

في جهازها الحكومي بمؤسساته المختلفة بهدف تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها للمـواطن             

ح الإداري  وتتفاوت الدول في مدى شمولية خطط الإصلا      . وضبط أعداد العاملين لديها ونفقاتهم    

لذا تواجـه   . التي تقوم بتنفيذها ، ومن ثم في مدى نجاحها في تحقيق أهداف الإصلاح المعلنة             

العديد من الصعوبات من ضمنها معارضة الموظفين العاملين فـي           هوبرامجالإصلاح  خطط  

مون ، تبعـاً    ويقو. الأجهزة الحكومية خوفاً من فقدان وظائفهم أو إلغاء امتيازاتهم أو تقليصها          

لذلك ، ببذل الجهود للحيلولة دون تنفيذ برامج الإصلاح الإداري أو إبطائهـا والتـأثير علـى           

  .توجهاتها بحيث لا تضر بمصالحهم وبمؤسساتهم 

وقد قام العديد من الدول المتقدمة بتنفيذ خطط إصلاح إداري شـمولية أو جزئيـة بـدرجات                 

د من الدول النامية عن خطط إصـلاح إداري فـي           كما أعلنت العدي  ). 1(متفاوتة من النجاح    

أجهزتها الحكومية ، إلا أن نجاحها في تحقيق أهداف هذه الخطط لا يزال موضع تساؤل حيث                

يستمر تذمر المواطن في هذه الدول من أسلوب إدارة وتعامل مـوظفي الجهـاز الحكـومي                

دم القـدرة علـى تلبيتهـا    بمؤسساته المختلفة مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم خاصة مع ع      

  .بشكل فعال 

ونظراً لأهمية تنفيذ خطط إصلاح إداري لمؤسسات الجهاز الحكومي في الدول النامية خاصة             

 ، من زيادة مديونية هذه الدول       1980في ظل المتغيرات الدولية التي بدأت بالظهور منذ عام          

قتصاد الوطني وإعادة النظر في     ومطالبة مؤسسات الإقراض الدولية الدائنة لها إعادة هيكلة الا        

الجهاز الحكومي والعاملين فيه ، فإن العديد من الدول النامية بدأت النظر بجدية أكبر في القيام                

  .بتنفيذ خطط إصلاح إداري لجهازها الحكومي 

والأردن باعتباره من الدول النامية ويواجه ظروفاً مشابهة لها  ، فقد أعلنت الحكومة ، ومنـذ                 

وقـد  .قد السبعينيات اعتزامها القيام بتنفيذ خطط إصلاح إداري إلا أنه لم يجر تنفيذها              بداية ع 

 بالإعلان عـن اعتزامهـا      1988قامت الحكومة ومنذ مواجهتها ظروفاً اقتصادية صعبة عام         

تنفيذ خطط إصلاح إداري لجهازها الحكومي بدأت بعض مظاهره في الظهور منذ منتـصف              

  . الماضي ولا تزال مستمرة فيه عقد التسعينيات من القرن
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وتهدف الدراسة الحالية إلى تشخيص الأسباب التي تقود إلى تخلـف الجهـاز الإداري ومـا                

الحلول المقترحة لذلك وذلك من وجهة نظر عينة من الموظفين العاملين في وزارات الدولـة               

  .ودوائرها

  الإطار النظري للدراسة

  : أهمية الدراسة -

سة الحالية من أن موضوعها على الرغم  من تناوله في العديد من الدراسات              تنبع أهمية الدرا  

في الدول الغربية التي شهدت إعادة تنظيم لأجهزتها الحكومية خلال عقدي الثمانينيات وأوائل             

التسعينيات من القرن الماضي ، إلا أن مثل هذه الدراسات تعد محدودة في المنطقة العربيـة ،                 

ف وجهة نظر الجمهور المتعامل مع مؤسسات الجهاز الحكومي         تعرا على   والتي تركز معظمه  

وليس الموظفين العاملين فيه ، إضافة إلى التركيز على وصف الوظائف وتـصنيفها وإعـادة               

ومن ثم ركزت الدراسات على الأساليب التقليدية       . التنظيم وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية       

  .ي استخدمت في العقود الماضية ولم تؤد إلى تحقيق نجاح يذكرفي الإصلاح الإداري والت

لذا فإن الدراسة الحالية تحاول معرفة أسباب الإصلاح الإداري وضروراته والحلول المقترحة            

من وجهة نظر الموظفين العاملين في الجهاز الحكومي باعتبارهم الفئة الرئيسية التـي تقـوم               

ومن ثم تبرز أهمية معرفـة تفكيرهـا فـي هـذا            . لمواطن  بتنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات ل    

  .الموضوع حتى تكون المعالجة أشمل وأكثر نجاحاً 

  : أهداف الدراسة -

  :تهدف الدراسة الحالية إلى 

  . تشخيص أسباب تخلف الجهاز الإداري الحكومي -1

ت التـي    الحلول المقترحة ضمن برنامج للإصلاح الإداري يعتمد على تبني المعطيـا           -2

  .تعكسها الدراسة الحالية والتي تركز على معرفة وجهة نظر موظفي الجهاز الحكومي 

  : الدراسات السابقة -
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نظراً لأهمية موضوع الإصلاح الإداري وانعكاساته ، إيجاباً أو سلباً على الدولة والمـواطن،              

مية بدراسـات تـشمل     فقد حظي باهتمام الباحثين ومساهماتهم في كل من الدول المتقدمة والنا          

ومن الملاحظ أن هذه الدراسات     . جوانب مختلفة من الطريقتين الشاملة والجزئية في الإصلاح         

شملت جوانب مثل تخفيض حجم الجهاز الإداري وإعداد مؤسساته والإنفاق عليه ، وتبـسيط              

 من خدمات،   الإجراءات وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية واستطلاع آراء الجمهور فيما يقدم          

إلا أن التعرف على وجهة نظر الموظفين العاملين في الجهاز الإداري الحكومي تعـاني مـن                

  -:نقص إسهامات الباحثين وفيما يلي بعض الدراسات الحديثة في مجالات الإصلاح الإداري

  )1992(دراسة نائل عواملة . 1

توصلت إلى وجـود    . مية  بحثت هذه الدراسة موضوع التغيير التنظيمي في المؤسسات الحكو        

اتفاق عام بين عينة الدراسة حول فهم التغيير التنظيمي ، كما أجمعوا علـى فوائـد التغييـر                  

بينت الدراسة أن الحاجة إلى التغيير في المؤسسات الحكومية تعـود إلـى             . التنظيمي وجدواه 

 ـ  ،داخلية تتعلق بالمؤسسات الحكومية نفسها    : مجموعة أسباب منها   ة تـرتبط    والأخرى خارجي

كما أظهرت الدراسة وجود مقاومة للتغيير سواء من قبـل العـاملين فـي          .بالبيئة المحيطة بها  

  ). 12(المؤسسة أو من قبل المواطنين

  )1995(دراسة تحسين أحمد الطراونة . 2

هدفت الدراسة إلى تحليل أسباب ضعف التنسيق بين متخذي القرارات في الدوائر الحكوميـة              

الأردن، ومن ثم تفعيل هذا النشاط بهدف تخفيض النفقات المترتبة علـى            في إحدى محافظات    

وقد بينت الدراسة وجـود الازدواجيـة وتـداخل الاختـصاصات           . تقديم الخدمات للمواطن    

باعتبارهما من أهم معوقات التنسيق مما يستدعي تكثيف جهود التنسيق على مستوى الـدائرة              

  ) .13(الحكومية وفيما بينها 

  ) 1996( علاء الدين عبد الرحيم أحمد دراسة. 3

البيروقراطية ، العدالة في التعامـل ، القـيم         ( تناولت هذه الدراسة بحث تأثير بعض العوامل        

في العلاقة بين موظفي الخدمة العامة والمواطنين فـي عـدد مـن الأجهـزة               ..) الشخصية،
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امل في العلاقة بين موظفي     توصلت الدراسة إلى وجود تأثير لهذه العو      . الحكومية في الأردن    

  ) .14(الخدمة العامة والمواطنين ولكن بدرجات متفاوتة 

  )1998(دراسة موسى اللوزي . 4

استهدفت الدراسة معرفة اتجاه الموظفين الحكوميين في الأردن حول مجـالات إدارة التغييـر      

ي والعمر ومسمى   وعلاقتها بعدد من المتغيرات مثل الجنس والحالة الاجتماعية والمؤهل العلم         

  .الوظيفة والخبرة 

وقد أظهرت الدراسة وجود فروق تعزى إلى متغير الجنس بين اتجاهات العاملين نحو جميـع               

 وكذلك وجود تأثير لكل من متغير المؤهـل         ،مجالات إدارة التغيير إذ كانت أعلى عند الذكور       

برة فـي اتجاهـات     العلمي ولمسمى الوظيفة مع عدم وجود فروق تعزى لمتغيري العمر والخ          

  ).15(العاملين نحو إدارة التغير في جميع المجالات 

  )1999(دراسة زياد المعشر  . 5

هدفت الدراسة تعرف مدى رضا القطاع الصناعي الأردني عن أداء دائـرة الجمـارك فـي                

وقد بينت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية فـي مـستوى رضـا القطـاع                . الأردن  

ء دائرة الجمارك تعزى إلى وظيفة أفراد العينة إضافة إلى الكفـاءة  الفنيـة               الصناعي عن أدا  

وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى الرضا العام       . للدائرة نظراً للمستوى التعليمي لأفراد العينة       

  ) .16(للقطاع الصناعي الأردني عن أداء دائرة الجمارك كان متوسطاً 

  )1999(دراسة سلطان أبو تايه . 6

دفت الدراسة تعرف آراء القائمين على القطاع التجاري في مدينة الكـرك وانطباعـاتهم              استه

وقد بينت  . حول الخدمات العامة المقدمة إليهم من قبل عدد من مؤسسات الجهاز الحكومي فيها            

الدراسة أن مستوى الرضا مرتفع عن الخدمات المقدمة من الأجهزة التـي  تمـت دراسـتها                 

وقـد أظهـرت    . بشكل عام ويعود ذلك إلى عمر المستجيبين من العينة          وكذلك عن الخدمات    

الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الرضا عن خـدمات مديريـة الـصحة                

  ) .17(تعزى لمتغيرات عمر المحل ودرجة التصنيف ومركز المتسجيب في المحل 

  ) 2000(دراسة مأمون دقامسة . 7
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فقد . لتغيير التنظيمي وأهميته في مجال تطور المنظمات وتقدمها       أكدت هذه الدراسة ضرورة ا    

ركزت الدراسة في جانبها الميداني على المؤسسات الحكومية في شمال الأردن حيث اعتمدت             

في إحدى فرضياتها كمتطلب لنجاح جهود عملية التغيير التنظيمي في المؤسـسات الحكوميـة     

أي إشراك العاملين   . ( لمعنيين ببرامج التغيير    على ضرورة توضيح هدف التغيير لدى كافة ا       

فقـد جـاءت    ) في جميع مراحل التغيير كسياسة تتبعها المؤسسة في مجال الإصلاح الإداري            

توصيات الدراسة مؤكدة أن تذليل معوقات عملية التغيير التنظيمي تتطلب التأكيد على مشاركة             

زء من عمليـة الإصـلاح الإداري فـي         جميع العاملين في برامج التغيير وبجميع مراحله كج       

  ) .18(الجهاز الحكومي 

  استطلاع آراء الجمهور. 8

مؤسسات حكومية هـي دائـرة الأراضـي        ) 3(عن مدى الرضى عن الخدمات التي تقدمها        

وقد بين استطلاع دائـرة     . والمساحة والمؤسسة الاستهلاكية المدنية ووزارة الصناعة والتجارة      

فـي  % 80اً في رضى الجمهور تبعاً لنوعية الخدمة المقدمـة مـن            الأراضي والمساحة تفاوت  

أمـا اسـتطلاع المؤسـسة      ) . 19(في خدمات الاستملاك    % 30معاملات أملاك الدولة إلى     

الاستهلاكية فقد بين أن التعامل اتصف بالخلق والنزاهة وعدم التحيز أو التمييز بـين أفـراد                

وزارة الصناعة والتجارة فقد وصلت نسبة الرضى       وبالنسبة ل ) . 20(الجمهور المتعامل معها    

  ) .21(في معاملتها مع المراجعين ومتطلباتهم % 88عن خدماتها 

  ) 2001(دراسة مأمون دقامسة . 9

ركزت هذه الدراسة على أهمية دراسة مستوى الإشباع للحاجات الإنسانية فـي بيئـة العمـل       

 خلالها تحقق المنظمة إشـباعاً للحاجـات،        كونها تمثل أساساً في تحديد نظم الحوافز التي من        

والتي بدورها تمثل دوافع للأفراد وباتجاه ممارسة السلوك المرغوب فيه الذي يصب بالنتيجـة   

تم الجانب الميداني لهذه الدراسة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي          . في تحقيق الأهداف  

ورة دراسة مستوى الإشباع للحاجـات  لقد أكدت الدراسة في إحدى توصياتها ضر     . في الأردن 

في بيئة العمل والتي من خلالها تتمكن المنظمة من توجيه قدرات الأفراد العاملين وإمكانـاتهم               

نحو العمل ، وإطلاق قدراتهم الإبداعية من خلال المواءمة بين حاجات الأفـراد ومتطلبـات               
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فز كونها تمثل جانباً مهماً     هذه التوصية تؤكد ضرورة دراسة الحاجات ووضع نظم للح        . العمل

  ) .22(في عملية الإصلاح الإداري في الجهاز الحكومي 

  : مشكلة الدراسة -

يعد موضوع الإصلاح الإداري من المواضيع التي تستأثر باهتمام الدول ، المتقدمة والناميـة،             

وقد نفذ العديـد     . نظراً لتأثيرات ذلك وانعكاساته على الدول المعنية ومواطنيها سلباً أو إيجاباً          

من الدول المتقدمة برامج إصلاح إداري للجهاز الحكومي فيها على فترات زمنية، وبـدرجات     

ولا تزال هذه الدول تقوم بتنفيـذ       . متفاوتة من النجاح ، أدت إلى تحسين أوضاع تلك الأجهزة           

ها عـن بـرامج     أما الدول النامية ، فقد أعلن  العديد من        . مثل هذه البرامج بين فترة وأخرى       

للإصلاح الإداري ، إلا أنها لم تحقق النتائج المتوقعة منها ، وبقيت مجرد شعارات ترفع بـين           

حين وآخر، ولم تؤثر بشكل إيجابي سواء في المواطن العادي فـي تحـسين أسـلوب تقـديم                  

الخدمات ونوعيتها، أو في توفير المنتجات بشكل أفضل وتكلفة أقل مع تـوخي العدالـة فـي                 

  .عهاتوزي

والأردن باعتباره من الدول النامية ، أعلن عن تنفيذ العديد من برامج الإصلاح الإداري منـذ                

بداية عقد السبعينيات من القرن الماضي، إلا أنه لم يتم تنفيذها على الرغم من الدعم السياسي                

كلـة  ، وتبني سياسة إعادة هي    1988ومع مواجهة الدولة صعوبات اقتصادية عام       . المعلن لها   

وتم تنفيذ خطـة خمـسية      . الاقتصاد الوطني ، فقد برزت وازدادت أهمية الإصلاح الإداري          

 واستمرت بعد ذلك ، حيث جرى خلالها إعادة النظر في الهياكل التنظيميـة      1993انتهت عام   

وتـم إجـراء    . والوصف الوظيفي ، توفير برامج تدريبية للمستويات المختلفة من الموظفين           

دراسات عن جوانب مختلفة من الإصلاح الإداري تضمنت معرفة رأي الجمهـور   العديد من ال  

ولم تتجاوز هذه الدراسـات الطريقـة الجزئيـة فـي      . في خدمات بعض الوزارات والدوائر      

  .الإصلاح 

  : فرضية الدراسة -

ت في العمل الإداري الحكومي تتطلب المعالجة مـن         لاتنص فرضية الدراسة على أن الاختلا     

  .ضع خطة ملائمة للإصلاح الإداري خلال و
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  : منهج الدراسة -

أعتمد البحث الحالي على أسلوب التحليل الكمي والوصفي في بحث المـشكلة اسـتناداً إلـى                

البيانات الإحصائية التي تم جمعها من عينة البحث من موظفي الجهاز الحكومي في الوزارات              

  .والدوائر الحكومية المختلفة

في تحليل البيانات التي تم الحصول عليهـا، واسـتخدام      ) SPSS(على برنامج   وقد تم الاعتماد    

  .النسب المئوية والتوزيعات التكرارية في عملية تحليل هذه البيانات 

  : أداة جمع البيانات -

اشتملت على ثلاثة  أجزاء ، تضمن الأول منها  معلومـات            ) 3ملحق رقم   (تم تصميم استبانة    

ثل الجنس  والعمر والتأهيل العلمي وفترة الخبرة في الجهاز الحكومي           عامة عن عينة البحث م    

مجـاميع  ) 7(أما الجزء الثاني فقد تضمن      . والخبرة العملية في قطاع معين ثم الفئة الوظيفية         

   :وهي .من الأسئلة عن الأسباب الداعية إلى الإصلاح الإداري 

  .وخياراته ) 1(ري ويتضمن السؤال رقم  عن أسباب تدني أداء الجهاز الإدا-:المحور الأول 

  وخياراته ) 2/2( عن أسباب عدم اختيار كفاءات جيدة ويتضمن السؤال رقم  -:المحور الثاني 

الأسباب التي تعيق ممارسة القيادات الإدارية لـدورها بـشكل فعـال،              عن -:المحور الثالث 

  .بخياراته) 2/3(ويتضمن السؤال رقم 

) 2/4(سباب التي أدت إلى التضخم الوظيفي، ويتضمن السؤال رقم           عن الأ  -:المحور الرابع   

  .وخياراته 

) 2/5( عن انخفاض مستوى أداء الخـدمات، ويتـضمن الـسؤال رقـم              -:المحور الخامس   

  .بخياراته

مدى مساهمة نظام التعليم والبحث العلمي في تخلف الجهاز الإداري،            عن -:المحور السادس   

   وخياراته )2/6(ويتضمن السؤال رقم 

  .بخياراته ) 2/7(الفساد الإداري وأسبابه، ويتضمن السؤال رقم   عن-:المحور السابع 
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الحلول والمقترحات من   عن  مجاميع من الأسئلة    ) 8(أما الجزء الثالث من الاستبانة فقد تضمن        

   :ويتضمن ما يلي . وجهة نظر عينة البحث 

الجة موضوع الإصلاح الإداري، ويتضمن     مدى جدية الحكومات في مع      المحور الأول عن   -

  . بخياراته) 3/1(السؤال رقم 

المسائل التي التزمت الحكومات المتعافية بعلاجها، ويتضمن السؤال رقم           المحور الثاني عن   -

  .بخياراته) 3/2(

 المحور الثالث حول الحلول السريعة التي تبنتها الحكومات المتعافيـة لمعالجـة التـضخم               -

  . بخياراته) 3/3(تضمن السؤال رقم الوظيفي، وي

التوجهات الخارجية التي أخذت بها الحكومات المتعاقبة فـي موضـوع             المحور الرابع عن   -

  . بخياراته) 3/4(الإصلاح وآثارها ويتضمن السؤال رقم 

السياسات المتوسطة والطويلة الأجل التي أقرتها الحكومات المتعافيـة           المحور الخامس عن   -

  . بخياراته) 3/5(ح الإداري ويتضمن السؤال رقم بشأن الإصلا

مدى مساهمة تفعيل القطاع الخاص في الإصلاح الإداري، ويتـضمن            المحور السادس عن   -

  . بخياراته) 3/6(السؤال رقم 

مدى مساهمة تقليص الجهاز الحكومي في الإصلاح الإداري، ويتضمن           المحور السابع عن   -

  . بخياراته) 3/7(السؤال رقم 

تفعيل أجهزة الرقابة الإدارية ومساهمة ذلـك فـي الإصـلاح الإداري،       المحور الثامن عن   -

  .بخياراته) 3/8(ويتضمن السؤال رقم 

  : مجتمع الدراسة وعينتها-

   -:اشتمل مجتمع الدراسة على الوزارات والدوائر الحكومية التالية 

    سلطة المصادر الطبيعية-17    وزارة التخطيط-9         وزارة التربية والتعليم-1

   ديوان المحاسبة-18    وزارة الخارجي-10 وزارة الصناعة والتجارة        -2

   دائرة ضريبة الدخل -19     وزارة الإعلام-11   وزارة الشؤون البلدية والفردية-3
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   دائرة الأحوال المدنية-20     وزارة العمل   -12         وزارة الآثار والسياحة -4

   وزارة العدل-21      وزارة النقل      -13          وزارة الأوقاف -5

     

     العامة دائرة الموازنة-22  وزارة الشؤون الاجتماعية -14                   رئاسة الوزراء-6

   وزارة البريد والاتصالات-15           وزارة الصحة -7

       اسة الوزراءرئ/  وحدة التخاصية-16         وزارة الزراعة -8

تم توزيع الاستبانة عشوائياً  على عينة من الموظفين العـاملين فـي الـوزارات والـدوائر                 

وقد تمت الإجابة واسـتعادة     . الحكومية المشار إليها أعلاه من الفئات الأولى والثانية والثالثة          

) 108(يـة، و  استبانه من موظفي الفئـة الثان     ) 124(استبانة من موظفي الفئة الأولى، و     ) 83(

. اسـتبانة   ) 315(مجموع الاسـتبانات المـستعادة      استبانه من موظفي الفئة الثالثة، وقد بلغ        

  عدد أفراد العينة موزعين حسب القطاعات التي شملها توزيع الاستبانة) 1(ويوضح الجدول  

  

  

 توزيع مجتمع الدراسة حسب القطاعات) 1(جدول 

  القطاع  العدد  %
  يمالصحة والتعل  53  16.8
  المال والاقتصاد  86  27.3
  السياحة والبلديات  13  4.1
  هندسة وإنشاءات  20  6.3

  نقل واتصالات  32  10.2
  بقية القطاعات  111  35.2
  المجموع  315  100

  الإطار العملي للدراسة

  :المفهوم والأهمية :  برامج الإصلاح الإداري -1
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ب في ذلك إلى التغييرات المتسارعة في       ويعود السب . يعد التغيير إحدى سمات العصر الحالي       

عدد من المجالات من أهمها تقانة الاتصالات وثورة المعلومات وظهـور مفهـوم العولمـة               

كل هذه الأمور أدت إلى إحداث تغييرات في النواحي الاقتصادية والاجتماعيـة            ).2(وتطبيقه  

 ضرورة ملحة لمواجهة مثل     وتبعاً لذلك فإن مسألة التكيف أصبحت     . والثقافية والتقنية وغيرها  

إن هذه  . تلك التحديات سواء على المستوى الجزئي أي المنظمة، أو المستوى الكلي أي الدولة              

التغييرات إذا لم تصاحبها عملية تكييف ستظهر نتائجها من خلال عدد من المظـاهر الـسلبية          

تسميته بمظاهر الفـساد    سواء في النواحي الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية وهو ما يمكن            

  .الإداري 

ولمواجهة ظهور مثل هذه المظاهر ، لابد من تبني برامج كعملية شاملة لتصب فـي مجـرى                 

التطور الضروري في العمل الإداري ورفع كفاءة الأداء على مستوى جميع قطاعات النـشاط              

سـبق يمكـن    ممـا   .وهذا ما يمكن تسميته ببرامج الإصلاح الإداري      . الاقتصادي في الدولة    

ونظـراً  . الاستدلال على أن الإصلاح الإداري يمثل عملية مستمرة باعتبارها مرتبطة بالتغيير          

مـن جهـة    . لأن التغيير حالة مستمرة فإن الإصلاح الإداري يجب أن يتصف بالاسـتمرارية           

. أخرى فإن برامج الإصلاح الإداري يفترض بها أن تتصف برؤية شمولية لكل مناحي النشاط             

راً لأن الإدارة هي العصب لكل النشاطات ، فلا بد للجهاز الإداري أن يكون له نـصيب                 ونظ

  .في التكيف ضمن هذه التغييرات

  :  أهدافها -2

تهدف برامج الإصلاح الإداري إلى زيادة كفاءة الأجهزة الحكوميـة مـن وزارات ودوائـر               

ها للمواطن العـادي  مـن       ومؤسسات عامة وتخفيض نفقاتها وتحسين نوعية خدماتها ومنتجات       

خلال إحداث تغييرات مقصودة في الهياكل التنظيمية وأساليب الإدارة وسـلوكيات العـاملين             

إن تحقيق مثل هذه الأهداف لبرامج الإصلاح الإداري يختلـف مـا بـين دول متقدمـة      . فيها

ل السلطة من ففي الدول المتقدمة ومع ترسخ الممارسة الديموقراطية فيها وانتقا        . وأخرى نامية   

حزب إلى آخر بطريقة سلمية ووجود برامج للأحزاب الحاكمة تعمل على تنفيذها خلال فتـرة              

توليها الحكم يتم خلالها الحكم على هذه الأحزاب ومدى استمراريتها في تولي مقاليد الـسلطة               

مسؤولاً من قبل المواطن العادي في فترة إجراء الانتخابات التالية ، فإن الحزب الحاكم يصبح               
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مباشرة أمام الناخبين عن مدى التزامه ونجاحه بتنفيذ تعهداته لهم ومـن ضـمنها موضـوع                

  ).3(الإصلاح الإداري

أما في الدول النامية فإن عملية الإصلاح الإداري تأخذ بالحسبان ، إضـافة إلـى الأهـداف                 

ؤدي إلى إبطائهـا    المذكورة أهدافا غير معلنة تؤثر ، بصورة أو بأخرى ، في عملية التنفيذ وت             

. أو إفراغها من محتواها حيث يتأثر بعملية الإصلاح هذه أكثر من جهة لكل منهـا أهـدافها                  

فالمواطن العادي يعد المتأثر الأول و الرئيسي بعملية الإصلاح ونجاحها لانعكاس ذلك عليـه              

أن دور  إلا أننـا نلاحـظ      . على شكل خدمات ومنتجات أفضل وتكلفة أقل مع توفيرها بعدالة           

المواطن وقدرته على إحداث تغيير في أسلوب إدارة وتعامل الجهاز الإداري للدولـة محـدود    

خاصة في ظل انعدام الممارسة الديموقراطية أو محدوديتها وشكليتها في الغالبية مـن الـدول               

 ـ            . النامية ام ومن ثم تستمر سيطرة الجهاز التنفيذي على الأمور وتسييرها تبعاً لعلاقتـه بالنظ

  .السياسي الحاكم فيها 

والمتأثر الثاني من عملية الإصلاح هم موظفو الجهاز الحكومي بمؤسساته المختلفـة والـذين              

تتركز أهدافهم على تحسين أوضـاعهم والمحافظـة علـى امتيـازاتهم وبقـاء مؤسـساتهم                

ونلاحظ هنا أن أعداد العاملين فـي هـذه المؤسـسات       . واستمراريتها في ظل جميع الظروف    

تزداد باستمرار ويصبح من الصعب تخفيضها لأسباب سياسية واجتماعية واقتصادية وما ينتج            

كما وأن بقاء المؤسسات، علـى الـرغم         . عنها من تأثيرات سلبية في النظام السياسي الحاكم         

من عدم الحاجة الفعلية إليها، يستمر حيث يصبح من الصعوبة بمكان إلغـاء مؤسـسة قائمـة            

ك إما بضمها إلى مؤسسات أخرى أو استبدالها بأسماء أخرى إن حـدث أي              ويستعاض عن ذل  

  .تغيير 

والجهة الثالثة ذات العلاقة ببرامج الإصلاح الإداري تتمثل في الخبراء الـذين يعهـد إلـيهم                

ويهدف هؤلاء في الغالب إلى نقل تجـارب بـرامج الإصـلاح            . تصميم هذه البرامج وتنفيذها   

ول المتقدمة بغية إظهار الدولة النامية بمظهر عصري إضافة إلـى           الإداري التي جرت في الد    

الفوائد التي يحصلون عليها جراء اقترابهم من السلطة السياسية الحاكمة وتقديم اقتراحات تلبي             

  . تصورات تلك السلطة 
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وإضافة إلى ما ذكر فإن السياسيين يعدون الجهة الرابعـة ذات العلاقـة ببـرامج الإصـلاح                 

إن أهـداف الـسياسيين     . التي يجري الإعلان عنها والترويج لها بين فترة وأخـرى         الإداري  

تتضمن إظهار الدولة بمظهر عصري من خلال محاكاة ما هو موجود في الـدول المتقدمـة                

بغض النظر عن مدى إمكانية تطبيق برنامج الإصلاح أو توافقه مع أوضاع الدولة النامية أو               

افهم ضبط المجتمع والسيطرة السياسية عليه ، ثم استقطاب النخبة          كذلك فإن من أهد   . فائدته لها 

فيه واستمالتها لتأييد النظام السياسي من خلال الحصول على آرائها الفنية لمـصلحة النظـام               

كذلك فإن مـن أهـداف      ) 4(السياسي الحاكم وإغرائها بالعديد من الامتيازات لضمان ولائها         

الإقراض الدولية كالبنك الدولي وصـندوق النقـد الـدولي    السياسيين تلبية متطلبات مؤسسات  

والمؤسسات الدائنة الأخرى وما تتطلبه من إعادة هيكلة اقتصادية وإصلاح لمؤسسات الجهـاز    

إلا أن مدى الإصلاح من حيث شموليته أو جزئيته يعتمد على مدى تأثير ذلك فـي                . الإداري

  . النظام السياسي الحاكم 

  داري طرائق الإصلاح الإ-3

ثمة طريقتان لتنفيذ برامج الإصلاح الإداري هما الطريقة الجذرية في إدخال التغيـرات ثـم               

  .الطريقة الجزئية أو التقليدية في إدخال التغيرات على مؤسسة الجهاز الحكومي

 وهي تتضمن إدخال تغييرات جذرية وشـاملة علـى طريقـة عمـل              : الطريقة الأولى    1.3

وتتضمن هذه الطريقة عدة اتجاهات تم تطبيقها       . ا وأهدافه اوتنظيمهمؤسسات الجهاز الحكومي    

في مؤسسات القطاع الخاص وبعض مؤسسات القطاع الحكومي في الدول الغربية في حـين              

تحاول بعض الدول النامية ، ومنها العربية ، تطبيق بعض هذه الاتجاهات وبدرجات محدودة               

  ) .5(من النجاح حتى الآن 

 وهو أكثر الحلول جذرية التي بدأ يتكرر        : العاملين في الجهاز الحكومي     تقليص أعداد  1.1.3

ذكرها في الدول النامية في السنوات الأخيرة مع تزايد ضغوط مؤسسات الإقـراض الدوليـة               

ومطالبتها الدول النامية بتخفيض أعداد العاملين في مؤسسات الجهاز الحكومي وتخفيض حجم            

  . ولة لإيجاد توازن في توزيع الموارد على مستوى المجتمع الموازنة المخصصة لذلك في محا
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ويواجه  هذا الاتجاه عقبات ومصاعب سياسية واجتماعية تجعـل عمليـة تطبيقـه محفوفـة                

بالمخاطر للنظام السياسي خاصة مع عدم وجود فرص عمل بديلة فـي مؤسـسات القطـاع                

ماضية فـي التخطـيط الـشمولي       الخاص الذي لم يكن ناشطاً في هذه الدول نتيجة سياستها ال          

وتحتاج هذه الطريقة إلى رفع الكفاءة المالية وتوفير حوافز         . والسيطرة على المجتمع وموارده     

للموظفين لترك الخدمة وإعادة التأهيل وفترة زمنية لإيجاد فرص عمل جديـدة فـي القطـاع                

تقدمين الجدد لسوق   الخاص بعد البدء بتنشيط مؤسساته لامتصاص فائض العمالة الحكومية والم         

فضلاً عن ذلك ضرورة إحداث تغيير في نظرة وسلوك الأفراد والعاملين والمتقـدمين       . العمل  

إلى العمل في مؤسسات الجهاز الحكومي مع اعتماد مبدأ الكفـاءة فـي اختيـار المـوظفين                 

الحكوميين واختيار الأفضل مع دفع رواتب واقعية مساوية لما يدفع فـي مؤسـسات للقطـاع                

أما على المـستوى المنظـور      . لخاص ومراعاة تقليص العدد من خلال خطط طويلة الأجل          ا

فيمكن للحكومة القيام بتجميد عمليات التوظيف الجديدة وعدم إشغال الوظـائف التـي تـشغر               

 وإعادة تدريب العاملين وسد النقص فـي بعـض المؤسـسات الحكوميـة مـن المـوظفين                
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ؤسسات الأخرى إضافة إلى التركيـز علـى التـدريب           الفائضين عن الحاجة  في بعض الم      

الداخلي لإدخال تغيير في أساليب إنجاز الواجبات وتحويل الفائض من أقسام إلى أخرى بعـد               

  .إعادة التدريب

 ويستخدم في مجال مؤسسات إدارة الأعمـال ولا يـزال اسـتخدامه             : إعادة الهندسة    2.1.3

 يتطلب تنسيقاً قد لا يكون متـوافراً فيمـا بـين            محدوداً في تطوير المؤسسات الحكومية حيث     

  .العديد من هذه المؤسسات في الدول النامية ومنها العربية 

 وهو من الحلول الجذرية الشاملة والعميقة في إدخال :) Restructuring( إعادة الهيكلة 3.1.3

ص مثـل عمليـات     ويتضمن إسناد عدد من النشاطات الحكومية إلى القطاع الخا        . التغييرات  

وقد يشمل التحول من تنظيم وظيفي إلى تنظيم آخر مبني علـى            . التوثيق وقيام موثق عام بها    

جمهور المستفيدين من الخدمات الحكومية أو التحول إلى أسس جغرافية كما يعكـسها تنظـيم               

  .الحكم المحلي

ة اختـراع   إعـاد "  الإدارة الحكومية بأسلوب قطاع الأعمال ويتضمن هـذا التوجـه            4.1.3

ويرتكز على عناصر عدة مستمدة من اقتصاديات السوق مثل المنافـسة وتحديـد              " الحكومة

وقد جرى تطبيقه في بعـض الـدول        . رسالة للمؤسسة والتركيز على النتائج وليس المدخلات      

  .الغربية إلا أن تطبيقه غير وارد حالياً في الدول النامية

ن العاملين فـي المؤسـسة بمـستوياتها الإداريـة          ويتضمن إشراك الموظفي   :  التمكين 5.1.3

إلا أن إمكانات تطبيق    . المختلفة في عملية اتخاذ القرارات والتصرف في الظروف التي تنشأ           

  .هذا التوجه لا تزال محدودة في مؤسسات الجهاز الحكومي

 ـ         : الحكومة الإلكترونية    6.1.3 د بـدأت    نتيجة لثورة المعلومات وانتشار  شبكة الإنترنت ، فق

بعض الحكومات في الدول المتقدمة وعدد محدود في الدول النامية الاستفادة مـن ذلـك فـي                 

التحول إلى تقديم خدماتها للمواطن ولرجال الأعمال من خلال هذه الشبكة حيث يـتم إنجـاز                

وقد بدأت الـدول  . المعاملات دون ضرورة لوجود المستفيد من الخدمة في المؤسسة الحكومية         

 بإيجاد مواقع لمؤسساتها على الشبكة وقامت بعض الدول النامية ومنهـا سـنغافوره              المتقدمة

وإمارة دبي بإيجاد مواقع لعدد من خدماتها إلا أن تطبيقها في الدول النامية الأخـرى يواجـه                 

مصاعب في توفير البنية التحتية التقنية وتحديث قوانينها وأنظمتها وتعديلها لتتماشـى وهـذه              
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ويمكن تطبيقها في عـدد     . ة إلى توفير التدريب لموظفيها وتغيير في سلوكياتهم       الطريقة إضاف 

  ) 6(محدود من الخدمات  لاسيما تلك المقدمة لرجال الأعمال 

 وتتضمن إدخال تغييرات وإصلاحات محدودة يتم التركيز فيها على نواحٍ       :الطريقة الثانية 2.3

وتتميز بمعالجـة جزيئـات     . ز الحكومي محددة من عمل مؤسسة أو أكثر من مؤسسات الجها        

معينة وهي طريقة تقليدية خاصة وتأثيراتها إما أن تكون  غير فعالة  أو محدودة في تحـسين                  

إن التغيرات أو الإصلاحات التـي يـتم إدخالهـا          . أداء وإنتاجية مؤسسات الجهاز الحكومي      

 قد يصعب تحقيقها ،     بموجب هذه الطريقة قد تتضمن إصدار قوانين وأنظمة تعكس تصورات         

أو قد تكون ردة فعل لنكسة إدارية أو لعدم قدرة مؤسسات الجهاز الحكومي تحقيـق وإنجـاز                 

 بموجـب هـذه     وتكون الاستجابة عادة    . برامج وخطط معينة أو لوجود قصور في إنجازها         

 الطريقة لاحقة لما يحدث ومن ثم لا تمنع وقوع أو تجنب ما يحـدث ولا يمكـن التنبـؤ بمـا     

    ) .7(سيحدث مستقبلاً حتى يمكن معالجة القصور قبل وقوعه

  :إن من تطبيقات هذه الطريقة 

 حيث يتم تحديد صـلاحية بعـض أنـواع الخـدمات          : مد صلاحية الخدمة الحكومية    1.2.3

الحكومية مثل بعض الوثائق الصادرة عن الأجهزة الحكومية مثل رخص قيادة السيارات لمدة             

 أو أكثر وكذلك رخص البناء والاستيراد والتصدير وجـوازات الـسفر            سنوات) 10(أو  ) 5(

ويعدُّ هذا التمديد حلاً سريعاً وحاسماً لمواجهة الضغط المتزايد للمواطن وحاجته إلى            . وغيرها

هذه الوثائق ، فضلاً عن تخفيف الضغوط والانتقادات الموجهة إلى المؤسسات المعنية بتوفير             

 يؤدي إلى تغيير في جميع نشاطات المنظمة المعنية  أو أسلوب تقـديم          هذه الوثائق ، إلا أنه لا     

  . خدماتها كما وأنه لا يصلح إلا لخدمات حكومية محدودة 

 ويتضمن اختصار خطوات إنجاز المعاملات الخاصـة بخـدمات          : تبسيط الإجراءات    2.2.3

إلا .ة انتشارا وتحقيقا للنجاح   وهو من أكثر الأساليب التقليدي    . معينة أو إعادة ترتيبها أو تسلسلها     

أنه عادة لا يمتد إلى جميع إجراءات المؤسسة ويقتصر في الكثير من الحالات على خدمة تثار                

شكاوي حول تقديمها وطول مدة إنجاز خطواتها ويحتاجها عدد كبير من الأفراد باسـتمرار ،               

 مـستمرة ومعانـاة     في حين تبقى بقية إجراءات إنجاز الخدمات الأخرى بخطواتها الطويلـة          

  .المواطن كذلك
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 ويتضمن إعادة النظر في القوانين والأنظمة التي تحكم العديد مـن النـشاطات              : فك القيود    -

مثالها فك القيـود التـي تحكـم        . الحكومية والقيود التي تفرضها الحكومة على هذه النشاطات       

 بالاتـصالات فـي     فقد جرى فك القيود الخاصـة     . شركات الطيران والاتصالات وغير ذلك      

الأردن، وكذلك القيود الخاصة بالمشروعات الاستثمارية التي يقل رأسمالها عن مبلغ معين في             

  .مصر 

 وتتضمن لامركزية تنفيذ الخدمات والعمليات مع الإبقاء علـى مركزيـة             : اللامركزية 3.2.3

طات والخـدمات   ويتم بموجب هذا التوجه منح صلاحيات أوسع في تنفيذ النشا         . اتخاذ القرار   

التي تقدمها فروع المؤسسة مع الإبقاء على مركزية القرار بيد رئاسة المؤسسة والتي تـستمر               

  .في تحديد أساليب العمل في المناطق والفروع خارج المركز

  وتتضمن إنشاء مبانٍ ومكاتب حديثة مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات مثل             : التحديث 4.2.3

اللاسلكية ومكاتب التوثيق والمكاتب البريديـة وإصـدار الـرخص          إنشاء مباني للاتصالات    

المختلفة وغيرها حيث يتم التركيز على مظهر المؤسسة المقدمة للخدمة إلا أنـه لا يـصاحب                

  .ذلك تغيير ملموس في طريقة تقديمها وإنجازها مما يفقدها أية فعالية محتملة 

تها وعدم شموليتها لم تسهم بشكل فعال فـي         ومن الملاحظ أن الطريقة الثانية المتميزة بجزئيا      

تحسين أداء المؤسسات الحكومية ، الأمر الذي يستدعي اللجوء إلى إجراءات أكثـر جذريـة               

  . وشمولية في تنفيذ برامج الإصلاح الإداري

إن برامج الإصلاح الإداري بأهدافها المذكورة يترتب على تنفيذها نتائج اجتماعية وسياسـية             

ث لا يمكن اعتبارها عملية فنية صرفه تعتمد على توصيات الخبـراء فقـط،              واقتصادية؛ حي 

.  تؤثر وبدرجات متفاوتة ، في إمكانية نجاح هذه البـرامج أو فـشلها             خاصة وأن هذه النتائج   

وتبعاً لذلك فإن العديد من جوانب برامج الإصلاح يجري تجاهلها من قبل الخبراء في الـدول                

وانعكاساتها السلبية على الأنظمة السياسية في هذه الـدول والجهـات           النامية نظراً لتأثيراتها    

من هذه المجالات على سبيل المثال الـولاء      . المستفيدة من الأوضاع القائمة فيها واستمراريتها     

التقليدي والعشائري والفئوي والحزبي والشخصي ثم الفساد الإداري بأشكاله وصوره المختلفة           

وطها المفروضة ونتائجها، والقيم والعادات الاجتماعية وتأثيراتهـا        والمساعدات الأجنبية وشر  

في برامج الإصلاح الإداري ودور المؤسسات العسكرية والأمنية ومدى الرقابـة المفروضـة             
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على نشاطاتها والتضخم البيروقراطي وضعف المشاركة في الإدارة ثـم الـسيطرة والتـسلط              

لمجالات ، إن تمت ، تكون بشكل محدود وبحيـث لا           لذا فإن الإشارة إلى مثل هذه ا      . الإداري

إلا أن نتائج   . تثير جدلا ومشاكل للنظام السياسي وللأجهزة الإدارية في الدولة النامية المعنية            

التغاضي والالتفاف على هذه المشاكل وعدم إثارتها ودراستها بشكل متعمق تكون سلبية على              

  ) . 8(لتي يتمتع بها المواطن وعلى مستوى معيشته ومدى الحرية ا

  : الإصلاح الإداري في الأردن -4

دأت محاولات الإصلاح الإداري في الأردن منذ منتصف القرن الماضي بصدور تعـديلات             ب

 ثم استعانت الحكومة بأكثر مـن       1955على نظام الخدمة المدنية وإنشاء ديوان الموظفين عام         

تنظيم مؤسسات الجهاز الحكومي في منتصف      دار استشارية إدارية أجنبية للمساهمة في إعادة        

الستينيات من القرن الماضي ، خاصة مع زيادة أعداد الموظفين وزيادة الحاجة إلى التوسع في             

وقد تم صدور نظام جديد للموظفين عـام        . الخدمات ولرفع كفاءة الجهاز الحكومي بمؤسساته     

ما التدريب واعتباره وسـيلة      تضمنت بعض مواده بداية لعملية الإصلاح الإداري لاسي        1968

وتم إنشاء معهـد الإدارة     . لرفع كفاءة الموظف، ومن ثم رفع كفاءة الجهاز الإداري بشكل عام          

 لتوفير التدريب اللازم إضافة إلى القيام بدراسات واستشارات في المجـال            1969العامة سنة   

 إدارة الموازنة العامة سنة      كما تم إنشاء وحدة التنظيم والأساليب في       ،الإداري للجهاز الحكومي  

وقد تحمل الجهاز الحكومي أعباء إضافية نتيجة نزوح أعداد كبيرة من سكان الضفة              . 1967

 ، وما استدعته من ضرورة التوسع في تقديم الخدمات وزيادة           1967الغربية في أعقاب حرب     

  .في أعداد العاملين بشكل عام

ت الحاجة إلى إعادة النظر في الجهاز الحكومي        ومع بداية السبعينيات من القرن الماضي ظهر      

حيث تم تشكيل أكثر من لجنة ملكية لهذه الغاية، فضلاً عن التركيز في كتب التكليف الملكيـة                 

فتم . لتشكيل الوزارات على هذا الموضوع مما يعطي مؤشراً عن الدعم السياسي لهذه العملية            

 ، ثم لجنة تحديث الإدارة الحكومية عام        1971تشكيل لجنة إعادة تنظيم الجهاز الحكومي عام        

كما تمت الاستعانة بخبرة مؤسسات دولية مثل        . 1972 ثم لجنة التطوير الإداري عام       1972

مؤسسة فورد لتطوير معهد الإدارة العامة ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي تبنى إنـشاء               

وقد زاد الحديث على موضـوع      .غيرهما  وحدة التنظيم والأساليب في دائرة الموازنة العامة و       
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كذلك فإن موضوع التدريب لم يتم وضعه ضـمن         .إعادة النظر في الجهاز الحكومي    الإصلاح  

خطة متكاملة تضمن تحديد احتياجات المؤسسات الحكومية المختلفة ، إضافة إلى عدم ارتباط             

إلا أن الخطة الخمسية    .  الخدمة المدنية تضمن حوافز لذلك       التدريب بإجراءات محددة في نظام    

  . تضمنت جزءاً خاصة بالتنمية الإدارية 1985-1981للتنمية الشاملة 

 نتج عنها صدور نظام     1984وفي عقد الثمانينيات تم تشكيل لجنة ملكية للتطوير الإداري عام           

) 5( تميز بأحداث تغيير جذري تمثل في تقسيم الموظفين إلى           1988جديد للخدمة المدنية عام     

فئات كما كان الأمر في الأنظمة السابقة، إضافة إلى التركيز على موضوع            ) 3(ت بدلاً من    فئا

التدريب وربطه بحوافز محددة منها ارتباط الترقية من فئة إلى أخرى باجتياز الموظف لدورة              

 وتم تنفيذ مشروع للتنمية الإدارية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي          . تدريبية محددة   

 تضمن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي وتطـوير معهـد الإدارة العامـة             1993-1990للفترة  

وديوان الخدمة المدنية ووحدات التطوير الإداري في الوزارات والدوائر الحكوميـة واسـتمر             

  .البرنامج بعد ذلك بجهود وتمويل محلي 

 ـ           ة زيـادة المديونيـة     وقد جاء صدور هذا النظام مع مواجهة الأردن مصاعب اقتصادية نتيج

الخارجية وهبوط قيمة العملة الوطنية ومطالبة مؤسسات الإقراض الدوليـة بإعـادة هيكلـة              

الاقتصاد الوطني ومن ثم إعادة النظر في الجهاز الإداري للدولة وما يقوم به من نـشاطات ،                 

وراً كبيراً في   مع تحديد لدور الدولة في المجالات الإنتاجية والخدمية وإعطاء القطاع الخاص د           

 ، حيث تم    1999، واستمرت حتى عام     1994كما تم إنشاء وزارة للتنمية الإدارية عام        . ذلك  

إلغاؤها وقامت بتقديم مشروع تنمية إدارية متكاملة لدى إنشائها لم يكتب له التنفيذ وقد تم إعادة                

  ) . 9 (2001الوزارة مرة أخرى عام 

.  عن السابق   مختلفاً  وزارات ودوائر تواجه وضعاً    وقد أصبحت مؤسسات الجهاز الحكومي من     

ويبـين  . وعلى الرغم  من ذلك فقد استمرت الزيادة في أعداد الموظفين وأعداد الـوزارات               

  )10 (- :2000 – 1970الجدول التالي زيادة أعداد الموظفين والوزارات في الفترة من 

  السنة  عدد الموظفين  عدد الوزارات
17  27023  1970  
20  38329  1975  
21  65041  1980  
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23  77705  1985  
25  109899  1990  
30  120430  1995  
24  143875  2000  

يتضح مما سبق أن أعداد الموظفين استمرت بالزيادة خلال العقود الثلاثة الماضية على الرغم               

 من الإعلان المتكرر والدعوة إلى القيام بإصلاحات إدارية في الجهاز الحكومي وما ينتج عن             

ذلك من زيادة نفقات هذا الجهاز في وضع يجري فيه التحول إلى اقتصاد السوق وما يترتـب                 

ضرورة إحداث تغييرات جذرية في طريقة عمل مؤسسات الجهاز الحكومي ليتماشى  عليه من

    .مع خطط الحكومة في هذا المجال 

بالإعلان ) 2000(ة عام   واستمراراً للجهود المبذولة لإعادة هيكلة الاقتصاد ، فقد قامت الحكوم         

عن خطة لإعادة النظر في الجهاز الإداري وتم تشكيل لجنة للإصلاح الإداري منبثقـة عـن                

الاستشاري الذي جرى تشكليه في العام نفسه لتقديم المشورة للحكومة في           المجلس الاقتصادي   

 ـ            لاح الإداري  عملية إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وانبثقت عنه عدة لجان إحداها لجنة الإص

  )11 (:والتي وضعت استراتيجية لذلك اشتملت على المحاور التالية 

  .إعادة هيكلة الجهاز الحكومي -

  .تنمية الموارد البشرية -

  .تحسين نوعية الخدمات الحكومية -

  .المؤسسية في عمل الأجهزة الحكومية -

  .المساءلة والشفافية -

  . الانتقال إلى تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية -

وتهدف الخطة المقترحة إلى إحداث نقلة نوعية في دور الجهاز الحكومي وتوجهاته وتنظيمـه              

وأساليب عمله بما يسهم في زيادة كفايته ورفع درجة فاعليته وإنتاجيته وقدرته على التجـاوب      

م  ، وت  2001وقد بدأت المباشرة في تنفيذ بنودها بدءاً من بداية عام           . مع أبعاد التنمية المختلفة     

  .وتقوم وزارة التنمية الإدارية بمتابعة تنفيذ الخطة. وضع آليات محددة لتنفيذ كل محور منها 
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ومن الملاحظ أن خطة الإصلاح الإداري بمحاورها المختلفة اشتملت على جوانب من طريقتي             

فقد تضمنت الخطة موضوع تقلـيص      . الإصلاح الإداري الجذرية الشاملة والتقليدية الجزئية       

الجهاز الحكومي من حيث عدد الموظفين العاملين فيه وعدد المؤسسات وما سينتج عـن              حجم  

إلا أن الخطة لم تذهب إلـى حـد التخفـيض           . ذلك من توفير في النفقات وتحسين في الأداء         

المباشر للأعداد بل تم الاتجاه إلى تجميد عمليات التوظيف وتقييد إحداث الوظائف الجديدة مع              

التي تحتاجها كل من وزارتي التربية والتعليم ثم الصحة نظراً للحاجة إلى            حصرها بالوظائف   

كما شجعت الخطة على التقاعد المبكر والاستيداع وتم إلغاء         . التوسع في خدماتهما وتحسينها     

بعض الوزارات والدوائر الحكومية ضمن توجه الحكومة لإزالة الازدواجية والتنـاقض فيمـا            

كرة الحكومة الإلكترونية وتبنيهـا مـع تكليـف وزارة المواصـلات            كما تم إدخال ف   . بينها  

  .بالإشراف على عملية تنفيذها وتوفير ما تتطلبه من إمكانات مادية وبشرية 

كذلك فقد اتجهت الخطة إلى الأخذ بمداخل من الطريقة الجزئية في الإصـلاح الإداري مـن                

كثر مساساً بالمواطن مع تـوفير أدلـة        خلال تبني تبسيط الإجراءات وتسهيلها ولاسيما تلك الأ       

وقد تم تنفيذ   . خدمات للوزارات والدوائر الحكومية ومكاتب خدمة الجمهور ولوحات إرشادية          

كذلك فقد تم البدء بعملية توصـيف       . هذه التوجهات في العديد من مؤسسات الجهاز الحكومي         

نية الذي صـدر حـديثاً عـام        للوظائف وتحديث للقوانين والأنظمة بما فيها نظام الخدمة المد        

2002.  

  : تحليل البيانات وتفسيرها-5

استعرضنا في الصفحات السابقة موضوع الإصلاح الإداري مـن حيـث مفهومـه وأهميتـه      

وأهدافه وطرائقه إضافة إلى الإصلاح الإداري في الأردن والمحاولات التي جرت حتى الوقت           

من أجل إعادة هيكلة الجهـاز الحكـومي        الحاضر بما في ذلك خطة الحكومة في هذا المجال          

وقد استمد الباحث مما سبق سـبعة محـاور حـول           . ليكون رافداً وداعماً للتنمية الاقتصادية      

. و تم وضع أسئلة حولها في الاستبانة المعدة لهذا الغرض         . الأسباب الداعية للإصلاح الإداري   

 البحث في الحلول والمقترحات     وتضمنت الاستبانة أيضا ثمانية محاور تشمل وجهة نظر عينة        

الخاصة بالإصلاح الإداري ، وقد اعتمدت عملية التحليل والتفسير في هذا الجزء علـى تلـك             

  ).8( المحاور كما تم توضيح ذلك في أداة جمع البيانات صفحة 
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  : خصائص عينة البحث 1.5

لبحث التي تـم     ستة أسئلة عن خصائص عينة ا      ةستبانلاضمنت المجموعة الأولى من أسئلة ا     ت

الحصول على معلومات من أفرادها تتعلق بالجنس والعمر والمؤهل العلمي والخبرة الحكومية            

خصائص عينة البحث حيث نلاحظ من البيانات أنهـا         ) 2(و يوضح الجدول    . والفئة الوظيفية   

ها تتمتع بمستوى تعليمي مرتفع ومدة خبرة طويلة في الجهاز الحكومي الأمر الذي يمكن أفراد             

من تشخيص أسباب تخلف الجهاز الإداري الحكومي إضافة إلى تقديم مقترحات لتطوير هـذا              

  . الجهاز من خلال برنامج للإصلاح الإداري

  )2 (جدول

 خصائص عينة البحث العدد     %النسبة  
 ذكر 226 71.7
 أنثى 89 28.3
 المجموع 315 100

  
 الجنس

  عاما30ًأقل من  37 11.7
 40 أقل – 30 105 33.3
 50 أقل – 40 114 36.2
  60 أقل – 50 65 17.5
   فأكثر60 4 1.3
  المجموع 315 100

  
  
  

 العمر

  ثانوي 31 9.8
  كلية مجتمع 74 23.6
  جامعي فما فوق 210 66.7
  المجموع 315 100

  
  

 المؤهل العلمي

  سنوات) 5(أقل من  29 9.2
  10 أقل – 5 47 14.9

  
 الخبرة الحكومية

  15 أقل – 10 64 20.3
  20 أقل – 15 69 21.9

 

  

    21.9  69  25أقل -20
  11,7  37   فأكثر-25

  

  26.3  83  الأولى
  39.3  124  الثانية
  34,3  108  الثالثة

  
  الفئة الوظيفية 

  100  315  المجموع

   الأسباب الداعية للإصلاح الإداري 2.5
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ة سبعة أسئلة رئيـسية تمثـل الأسـباب الداعيـة      تضمنت المجموعة الثانية من أسئلة الاستبان     

وقد ركز السؤال الأول من هذه المجموعة على أسباب تدني أداء الجهاز            . للإصلاح الإداري   

  ) .3(الإداري، كما هو موضح في الجدول 

  

  أسباب تدني أداء الجهاز الإداري) 3(جدول 

  %  التكرار  الأسباب

  39,5  123  زيادة عدد الموظفين 

  60,1  187  ستوى الرواتب تدني م

  10,9  34  ارتفاع سن التقاعد

  24,8  77  عدم متابعة الدورات التدريبية

  62,3  197  غياب نظام حوافز فعال 

يبين الجدول أعلاه أن غياب نظام حوافز فعال يأتي في المقام الأول من أسـباب تـدني أداء                  

ومن الملاحـظ أن الأسـباب      . موظفينالجهاز الإداري ، يليه تدني الرواتب، ثم زيادة أعداد ال         

الثلاثة مرتبطة مع بعضها حيث إن تطبيق نظام الحوافز يتطلب توفير رواتب تتلاءم ومستوى              

المعيشة التي ترتفع تكاليفها باستمرار دون أن يواكبها ارتفاع في الرواتب نظراً لعـدم قـدرة                

مي، وعليه فـإن الجانـب      الحكومة على ذلك بسبب تضخم أعداد الموظفين في الجهاز الحكو         

  . المادي يمثل أحد الأسباب الرئيسية في تدني أداء الجهاز الإداري 

أما السؤال الثاني ضمن هذه المجموعة فقد ركز على عملية الاختيـار للكفـاءات الإداريـة                

  ) .4(ودورها في تخلف الجهاز الإداري وكما هو موضح في جدول 

  يدةأسباب عدم اختيار كفاءات ج) 4(جدول 

  الأسباب  التكرار  %
  عدم احترام الكفاءة والخبرة  133  42,8
  سيطرة المحسوبية والإقليمية والعشائرية  246  79.1
  إجراء مقابلات شكلية عند اختيار الموظفين الجدد  135  43,4

يتضح من الجدول أن المحسوبية والإقليمية والعشائرية تحتل المركز الأول في عـدم اختيـار      

  .  أداء جيد تليها المقابلات الشكلية التي يتم إجراؤها عند اختيار الموظفين الجدد كفاءات ذات
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كما ركز السؤال الثالث على معوقات ممارسة القيادات الإدارية لدورها بفعالية عالية، كما هو              

  ) .5(واضح قي جدول 

  معوقات ممارسة القيادات الإدارية لدورها بفعالية) 5(جدول 

  ابأسب  التكرار  %
  عدم تحديد سقف زمني للعمل في المراكز القيادية  89  28,6
  عدم ربط العمل القيادي بالإبداع الإداري  200  64,3
  غياب دورات التأهيل للقيادات الإدارية  100  32,2

يبين الجدول  أن انخفاض مستوى الإبداع لدى العاملين اعتبر أكثـر الأسـباب أهميـة مـن                  

  .لإدارية لدورها بفعالية وكفاءة عالية معوقات ممارسة القيادات ا

. وقد تناول السؤال الرابع مسألة التضخم الوظيفي كأحد الأسباب الرئيسية للإصلاح الإداري             

وقد أكدت الإجابات أن إهمال إعادة هيكلة الجهاز الحكومي ، ثم غياب الدراسات العلمية عـن   

 إلى حالة التضخم الوظيفي كما هو موضح        البطالة المقنعة باعتبارهما من أهم الأسباب المؤدية      

  ) .6(في جدول 

  أسباب التضخم الوظيفي) 6(جدول رقم 

  أسباب  التكرار  %
  غياب الدراسات العلمية عن البطالة المقنعة  127  40,8
  عدم تعميم استخدام الحاسوب واستغلال طاقاته  55  17,7
  عدم اكتراث بالنسبة العالمية لأداء الخدمة  59  19,0
  إهمال إعادة هيكلة الجهاز الحكومي  172  55,3

أما السؤال الخامس فقد طرح موضوع أسباب انخفاض مستوى أداء الخدمات حيث تبـين أن               

عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب يعد السبب الأكثر أهمية فـي عـدم الارتقـاء       

بدأ المحاسبة ، ثـم عـدم       بمستوى الخدمات في وزارات الدولة ودوائرها إضافة إلى إهمال م         

محاربة الترهل الوظيفي باعتباره من الأسباب التي أدت إلى عدم الارتقاء بمستوى الخـدمات              

  ). 7(كما هو مبين في الجدول 

  أسباب انخفاض مستوى أداء الخدمات) 7(جدول 

  أسباب  التكرار  %
  كثرة أيام العطل الرسمية  30  9,6

  تتشتت الخدمة بين الوزارا  101  32,5



  ي في الأردن دراسة استطلاعية من وجهة نظر العاملين في الجهاز الحكوميالإصلاح الإدار

  236

  عدم توصيف الوظائف  97  31,2
  عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب  229  73,6
  إهمال مبدأ المحاسبة  123  39,5
  عدم محاربة الترهل الوظيفي  113  36,3

أما السؤال السادس فقد ركز على مدى مساهمة نظام التعليم والبحث العلمي في عملية تخلـف                

 البحث أن عدم ربط مناهج التعليم بمتطلبات التنمية يعد سبباً           الجهاز الإداري حيث بينت عينة    

لضرورة القيام بإصلاح إداري لأن النظام التعليمي لا يقوم برفد السوق بتخصصات يحتاجهـا              

خاصة مع الدور المتغير للدولة وتفعيل دور القطاع الخاص الذي يتطلب تأهيلاً يعتمـد علـى                

لمهام المطلوبة من الموظف في حين تستمر الجامعات في تخريج          الكفاءة والمقدرة على القيام با    

ويلاحظ بهذا الخصوص توجه الجامعات مؤخراً إلى تقديم        . أشخاص لا يحتاجهم سوق العمل      

تخصصات يحتاجها سوق العمل إلا أنه لا يزال أمامها إعادة النظر في سياسـة القبـول فـي          

  ) .8(سوق العمل، كما هو واضح في جدول التخصصات المختلفة وربطها بالحاجة الفعلية ب

  مساهمة نظام التعليم والبحث العلمي في تخلف الجهاز الإداري) 8(جدول رقم 

                         أسباب  التكرار  %
  ضعف العلاقة بين الجامعات والوزارات  118  37,9
  عدم ربط مناهج التعليم بمتطلبات التنمية  175  56,3

سؤال السابع ركز على الأسباب الأخرى التي أسهمت في عملية تأخر الجهـاز             وأخيراً فإن ال  

  )9(الإداري كما هو موضح في جدول 

  أسباب أخرى أسهمت في الفساد الإداري)  9(جدول 

               أسباب  التكرار  %
  عدم تفعيل دور القطاع الخاص  61  19,6
  ضعف موارد الدولة المالية  111  35,7
  ف أجهزة الرقابة الإداريةضع  191  61,4
  عدم تحديث القوانين والأنظمة  151  48,6

أن ضعف أجهزة الرقابة الإدارية يعد عاملاً مهماً من العوامل الداعية           ) 9(يتضح من الجدول    

تقوم هذه الأجهزة بأداء أعمـال      . إلى القيام بإصلاح إداري يليه عدم تحديث القوانين والأنظمة        
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تطور أساليبها خاصة وأن تقاريرها وتنفيذ ملاحظاتها يواجـه صـعوبات           رقابية روتينية ولم    

  .تجعلها تخضع للسلطة التنفيذية في العديد من أمورها والتي يفترض أن تقوم بالرقابة عليها 

   الحلول والاقتراحات للإصلاح الإداري3.5

لول والمقترحات  من أسئلة الاستبانة مجموعة الح    ) 8(تناولت المجموعة الثالثة والتي تضمنت      

  .والتي أكدتها إجابات عينة مجتمع البحث 

فقد ركز السؤال الأول ضمن مجموعة الحلول على جهود الحكومة نحـو الإصـلاح الإداري               

أن غالبية عينة البحث أشارت إلى أن الجهود الحكومية فـي عمليـة             ) 10(حيث يبين الجدول    

 تعد غير جـادة وبطيئـة خاصـة وأن          وهي من ثم  . الإصلاح الإداري تعد شكلية ومظهرية    

الإعلان عن خطط الحكومة تكرر أكثر من مرة خلال السنوات الماضية ولكنه لم يـؤد إلـى                 

نتائج ملموسة وبقي ضمن التمنيات أكثر منه واقعاً يلمسه المـواطن والموظـف فـي تقـديم                 

     .                       الخدمات وتحسينها أو في تحسين أوضاع الموظفين 

  جهود الحكومة حتى الآن) 10(جدول 

  المقترح  التكرار  %
  جادة  24  7,7

  بطيئة  94  30,2
  شكلية ومظهرية  191  61,4
  لا أعرف عنها  30  9.6

أما المجموعة الثانية من الحلول فقد أكدت مدى التزام الحكومة بمعالجة المواضيع الواردة في              

حكومـة بمعالجـة الموضـوعات المتعلقـة        والتي يتضح منها ضعف التزام ال     ) 11(الجدول  

نلحظ وجود تركيز على موضوع التضخم الوظيفي حيث قامت الحكومات          . بالإصلاح الإداري 

المتعاقبة بالإعلان عن تحديد عدد الوظائف التي تحدثها سنوياً إلا أنها لم تستطع إيقاف عملية               

لفئة الرابعة التي تـضخمت     التعيين بالكامل وبقي هنالك مخارج لذلك ولاسيما ضمن وظائف ا         

  .                 بشكل كبير في السنوات الأخيرة 

  مدى التزام الحكومات بمعالجة المواضيع التالية) 11(جدول 

  المقترح  التكرار  %
  اختيار كفاءات وظيفية جديدة بأداء جيد  42  13,5
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  ممارسة القيادات الإدارية العليا لدورها بفعالية  24  7,7
  فع مستوى أداء الخدماتر  88  28,3
  الاهتمام بنظام التعليم والبحث العلمي  46  14,8
  البحث عن موارد إضافية للحكومة  108  34,7
  دعم أجهزة الرقابة الإدارية  61  19,6
  تحديث الأنظمة والقوانين  97  31,2

ددة أما المجموعة الثالثة من الحلول فقد ركزت على أهمية تبني حلول سريعة في مجالات مح              

لاسيما الأخيرة منهـا    و حيث تبين أن إجراءات الحكومات       ،)12(كما هو موضح في الجدول      

ركزت على عدة إجراءات للحد من التضخم الوظيفي أهمها التشجيع على التقاعد والاستيداع،             

وتسهيل عمليات الإعارة، فضلاً عن إحداث وظائف محدودة، ولاسيما فـي قطـاعي التعلـيم               

 إجراءاتها لم تصل إلى حد التجميد الكامل لإحداث الوظائف وإلغاء تلـك             وبذلك فإن . والصحة

كذلك فقد تمت المباشرة بتطبيق بعض هذه المقترحات حيـث          .التي تشغر بالاستقالة أو التقاعد      

تولى معهد التدريب الوطني تنظيم الدورات التدريبية للموظفين ومن ضـمنها تركيـز علـى               

تطوير معايير جديدة للتعيين تقترب أكثر من السابق من مبـدأ           كذلك فقد تم    .استخدام الحاسوب 

أما بالنسبة لسلم الرواتب فمن الصعوبة بمكان تعديله جـذرياً نظـراً لعـدم تـوافر                . الكفاءة  

كذلك بالنسبة لتحديد سقف زمني لإشغال الوظائف القيادية        . الإمكانات المالية وارتفاع التكلفة     

  . توجد أسس واضحة للتعيين فيها لاختيار الأفضل فلا يزال المجال غير محدد ولا

  الحلول السريعة التي تبنتها الحكومة لمعالجة التضخم الوظيفي) 12(جدول 

  المقترح  التكرار  %
  عدم إحداث وظائف جديدة  168  54,0
  تجميد الوظائف الشاغرة حالياً  69  22,2
  نقل الموظفين بين الوزارات المختلفة  81  26,0
  لقطاع الخاصاتحويل جزء من الفائض إلى   34  10.9
  الاستيداع/الإعارة/تشجيع على التقاعد  188  60,5
  تطبيق مبدأ الكفاءة والخبرة في التعيينات الجديدة  66  21,2
  زيادة دورات التدريب والتأهيل الإداري للموظفين  94  30,2
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  دراسة جادة لسلم الرواتب ونظام والحوافز  35  11,3
   مدة زمنية لإشغال الوظائف القياديةتحديد  72  23,2
  تعميم استخدام الحاسوب في أجهزة الدولة  146  47,0

وبالإطلاع على المجموعة الرابعة من الحلول والتي تتضمن التوجهات الخارجية التي تبنتهـا             

فقد تبين أن عينة البحث ترى تأثيراً إيجابياً فـي النقطتـين   ) 13(الحكومة والواردة في جدول     

ذكورتين، خاصة وأن الحكومات أعلنت أكثر من مرة عن إعادة هيكلة الجهاز الحكومي ولم              الم

  .يتم تنفيذ ذلك بشكل جذري 

  التوجهات الخارجية التي تبنتها الحكومات لمعالجة موضوع الإصلاح الإداري) 13(جدول 

  المقترح  إيجابي   %  سلبي   %
  ضغط الإنفاق العام للدولة  165  53,1  76  24,4
  تقليص الجهاز الإداري وإعادة هيكلته  160  51,4  59  19,0

أما بالنسبة للمجموعة الخامسة من الحلول والخاصة بسياسة الحكومة المتوسـطة والطويلـة             

فقد تبين وجود اتجاه قوي لتفعيـل       ) 14(الأجل بشأن الإصلاح الإداري والموضحة في جدول        

ينتج عنه إيجاد وظائف جديدة فـضلاً عـن         دور القطاع الخاص ومن ثم تنشيط الاقتصاد مما         

لنواحي الإنتاجية  ا إلىتقليص حجم الجهاز الحكومي ومن ثم تخفيض الإنفاق عليه وتوجيه ذلك            

  .مع تفعيل دور أجهزة الرقابة 

  سياسة الحكومة المتوسطة والطويلة الأجل التي بنتها بشأن الإصلاح الإداري)  14(جدول

  المقترح  التكرار  %
  فعيل دور القطاع الخاصت  175  56,3
  تقليص حجم الجهاز الحكومي وإعادة هيكلته  129  41,5
  تفعيل دور أجهزة الرقابة الإدارية  105  33,8

وبالنسبة للمجموعة السادسة من الحلول والخاصة بدور القطاع الخاص في الإصلاح الإداري            

 فرص عمـل جديـدة   على إيجاد) 15(فقد أكدت عينة البحث كما هو موضح في الجدول رقم       

وهو ما يتناسب مع ما ورد في المجموعة السابقة من ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص وما                
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 ومن ثم فإن إيجاد فرص عمل جديدة تعـد مـن النقـاط              ،سينتج عنه من فتح قنوات تسويقية     

  .المتكررة في إجابات عينة البحث لما لها من أهمية لهم ولمستقبلهم 

  دور القطاع الخاص يسهم في الإصلاح الإداري عن طريق هل تفعيل ) 15(جدول 

  المقترح  التكرار  %
  خلق فرص عمل جديدة  226  72,7
  إجراء دراسات جادة للجدوى  86  27,7

  

وبالرجوع إلى المجموعة السابعة من الحلول المقترحة حول تقليص الجهـاز الإداري ومـدى      

مع البحث كما هو موضح فـي الجـدول         مساهمته في الإصلاح الإداري فقد أفادت عينة مجت       

أن تقليص الجهاز الحكومي سيؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي ، ومن ثـم إمكانيـة               ) 16(

إعادة النظر في سلم الرواتب والحوافز بحيث تصبح أكثر واقعية ومناسبة لمستوى المعيشة ،              

  . ضرورة أو حاجة لها إضافة إلى القضاء على البطالة المقنعة في الجهاز الحكومي والتي لا

  

  هل تقليص الجهاز الإداري يسهم في الإصلاح) 16(جدول 

  المقترح  التكرار  %
  القضاء على البطالة المقنعة  131  42,1
  الاقتراب من النسب المقبولة لأداء الخدمة  88  28,3
  تقليص الإنفاق العام  146  47,0
  التطبيق العقلاني لسلم الرواتب والحوافز  135  43,4

أما بالنسبة للمجموعة الثامنة من الحلول المقترحة حول تفعيـل أجهـزة الرقابـة الإداريـة                

كما هـو موضـح فـي       -ومساهمتها في الإصلاح الإداري فقد تبين أن عينة مجتمع البحث،           

 أن هنالك نسبة عالية من عينة البحث أبدت تأييداً لتفعيـل الرقابـة الإداريـة                -)17(الجدول  

 فعلياً يؤدي إلى الحد من المحسوبية فضلاً عن تطبيق القوانين بدقة ورفـع              خاصة أن تطبيقها  

  .مستوى أداء الخدمات 
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  هم في الإصلاحهل تفعيل أجهزة الرقابة الإدارية يس) 17(جدول 

  المقترح   التكرار  %
  الحد من المحسوبية  182  58,5
  تطبيق القوانين والأنظمة بدقة  168  54,0
  داء الخدمات العامةرفع مستوى أ  130  40,8
  التخلص من البيروقراطية بمفهومها السلبي  127  40,6

إن نتائج التحليل التي أظهرتها الجداول الخاصة بالأسباب الداعية للإصـلاح الإداري أكـدت              

وبطبيعة الحـال قـد     . وجود التخلف في الجهاز الإداري وذلك من خلال إجابات أفراد العينة            

جابات أفراد العينة حول ضرورة تبني الحلول والمقترحات للمعالجـة          انعكس ذلك إيجاباً في إ    

إن هذا يدعم وبشكل كبير الفرضية التي حددتها الدراسة         . من خلال برنامج الإصلاح الإداري      

وهي أن الاختلالات في العمل الإداري الحكومي تتطلب المعالجة من خـلال وضـع خطـة                

  .ملائمة للإصلاح الإداري 

لتحديد أهميتها النسبية مـن     ) 2(و) 1(اب والمقترحات الواردة آنفاً في الملحق       تم عرض الأسب  

  .وجهة نظر عينة البحث لغرض الاستفادة منها في الدراسات المستقبلية

  النتائج والتوصيات

  :النتائج 

 التي) مجموعات الأسئلة(في ضوء تحليل بيانات الدراسة والرجوع إلى المحاور السبعة 

  : تبين ما يليوردت فيها فقد

أسباب تدني أداء الجهاز الإداري،  دلت النتائج على أن تـدني مـستوى               : المحور الأول  -

الرواتب وغياب نظام حوافز فعال هما من الأسباب الرئيسة التي تجعل مـن الإصـلاح               

  .الإداري ضرورة ملحة

إلى أسـباب   والذي يتعلق بأسباب عدم اختيار كفاءات جيدة والتي تعود           : المحور الثاني   -

  .سلوكية ترتبط بسيطرة المحسوبية والعشائرية 
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والذي يتضمن صعوبات ممارسة القيادات الإدارية لدورها بفعالية والتي         :  المحور الثالث    -

  .تعود إلى عدم ربط العمل القيادي بالإبداع الإداري

هـاز   المتعلق بالتضخم الوظيفي، فتبين أن إهمـال إعـادة هيكلـة الج            : المحور الرابع    -

  . الحكومي هو من أهم الأسباب التي تجعل من الإصلاح الإداري ضرورة ملحة

تعود إلى عدم وضع    التي  حول أسباب انخفاض مستوى أداء الخدمات        :  المحور الخامس  -

الرجل المناسب في المكان المناسب ويعزى ذلك أيضاً إلى عدم اختيار كفاءات جيدة بسبب              

  . سيطرة المحسوبية والعشائرية

المتعلق بمساهمة نظام التعليم والبحث العلمي فـي تخلـف الجهـاز             : حور السادس  الم -

الإداري فقد بينت نتائج العينة أن أحد أسباب ضعف مؤسسات الجهاز الحكومي هو عـدم               

  . ربط مناهج التعليم بمتطلبات التنمية

د إلـى   حول الفساد الإداري والأسباب التي أسهمت في ذلك والتي تعو          :  المحور السابع  -

  . عدم إعطاء وتفعيل أجهزة الرقابة الإدارية للقيام بدورها في هذا المجال

  :التوصيات 

  :   استناداً إلى ما سبق والنتائج التي أتم التوصل إليها، فإن الباحث يوصي بما يلي

  .الإسراع في إعادة هيكلة مؤسسات الجهاز الحكومي  -

 محددة لعملية الاختيار وتطبيـق  مبـدأ    حسن اختيار الكفاءات الإدارية مع وضع قواعد    -

  . الرجل المناسب في المكان المناسب للحد من المحسوبية والعشائرية 

 إعادة النظر في الرواتب ووضع نظام فعال للحوافز يسهم في زيادة الإنتاجية وتحـسين               -

  .الوضع المعاشي للعاملين في الجهاز الحكومي

  .دارية من أجل الحد من الفساد الإداري منح صلاحيات أوسع لمؤسسات الرقابة الإ
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31.  
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دراسة ميدانية لاتجاهات المـديرين فـي       : مأمون أحمد سليم دقامسة ، التغيير التنظيمي        . 18

   .115-79 ، ص ص 2000 ، مارس 88الإدارات الحكومية في الأردن ، الإداري ، 

معهد الإدارة العامة، استطلاع آراء المتعاملين مع خدمات دائرة الأراضـي والمـساحة،            . 19

   .2000: عمان 

خـدمات أسـواق المؤسـسة      ناريمان خليفات وآخرون ،  استطلاع آراء المنتفعين من          . 20

   .2000معهد الإدارة العامة، : الاستهلاكية المدنية ، عمان 

حنا قاقيش وآخرون ، استطلاع آراء المتعاملين مع وزارة الصناعة والتجارة حول مدى             . 21

معهـد الإدارة العامـة ،      : رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارة ، عمـان            

2000.  

يم دقامسة ، مستويات إشباع حاجات العاملين في المؤسسة العامة للضمان           مأمون أحمد سل  . 22

 ، كـانون الثـاني      4:40معهد الإدارة العامـة ،      : الاجتماعي ، الإدارة العامة ، الرياض     

  .855-819،ص ص 2001
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  الأسباب الداعية للإصلاح الإداري مرتبة حسب أهميتها النسبية

  الرقم  السبب  التكرار   %
  1  سيطرة المحسوبية والإقليمية والعشائرية  246  79.1
  2  عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب  229  73.2
  3  عدم ربط العمل القيادي بالإبداع الإداري  200  63.9
  4  غياب نظام حوافز فعال  197  62.9
  5  ضعف أجهزة الرقابة الإدارية  191  61.0
  6  تدني مستوى الرواتب  187  59.7
  7  عدم ربط مناهج التعليم بمتطلبات التنمية  175  55.9
  8  إهمال إعادة هيكلة الجهاز الحكومي  172  55.0
  9  عدم تحديث القوانين والأنظمة  151  48.5
  10  إجراء المقابلات الشكلية عند اختيار الموظفين الجدد  135  43.1
  11  عدم احترام الكفاءة والخبرة  133  42.5
  12  اسات العلمية عن البطالة المقنعةغياب الدر  127  40.6
  13  زيادة عدد الموظفين  123  39.3
  14  إهمال مبدأ المحاسبة  123  39.3
  15  ضعف العلاقة بين الجامعات والوزارات  118  37.7
  16  عدم محاربة الترهل الوظيفي  113  36.1
  17  ضعف موارد الدولة المالية  111  35.5
  18  راتتشتت الخدمة بين الوزا  101  32.3
  19  غياب دورات التأهيل للقيادات الإدارية  100  32.0
  20  عدم توصيف الوظائف  97  31.0
  21  عدم تحديد سقف زمني للعمل في المراكز القيادية  89  28.4
  22  عدم متابعة الدورات التدريبية  77  24.6
  23  عدم تعميم استخدام الحاسوب  55  19.6
  24  اصعدم تفعيل دور القطاع الخ  61  19.5
  25  عدم اكتراث بالنسب العالمية لأداء الخدمة  59  17.6
  26  ارتفاع سن التقاعد  34  10.9
  27  كثرة أيام العطل الرسمية  30  9.6
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  الحلول والاقتراحات مرتبه حسب أهميتها النسبية

الر  المقترح  التكرار  %
  قم

  1  خلق فرص عمل جديدة  226  72.2
 الحكومة جدية في تنفيذ برنامج الإصـلاح الإداري لأن جهودهـا            ضرورة إبداء   191  61.0

  مظهرية وشكلية
2  

  3  الاستيداع/ الإعارة / التشجيع على التقاعد   188  60.1
  4  الحد من المحسوبية  182  58.2
  5  تفعيل دور القطاع الخاص  175  55.9
  6  تطبيق القوانين والأنظمة بدقة  168  53.7
  7   وظائف جديدةتحديد استحداث  168  53.7
  8  تعميم استخدام الحاسوب في أجهزة الدولة  146  46.7
  9  تقليص الإنفاق العام للدولة  146  46.7
  10  التطبيق العقلاني لسلم الرواتب والحوافز  135  43.1
  11  القضاء على البطالة المقنعة  131  41.9
  12  رفع مستوى أداء الخدمات العامة  130  41.5
  13  جم الجهاز الحكوميتقليص ح  129  41.2
  14  التخلص من البيروقراطية بمفهومها السلبي  127  40.6
  15  البحث عن موارد إضافية للحكومة  108  34.5
  16  تفعيل دور أجهزة الرقابة الإدارية  105  33.6
  17  الاقتراب من النسب المقبول لأداء الخدمة  88  28.1
  18  إجراء دراسات جادة للجدوى  86  27.5
  19  تحديث الأنظمة والقوانين  97  31.0
  20  زيادة دورات التدريب والتأهيل الإداري  94  30.0
  21  نقل الموظفين بين الوزارات  81  25.9
  22  تحديد مدة زمنية لإشغال الوظائف القيادية  72  23.0
  23  تجميد الوظائف الشاغرة حالياً  69  22.0
  24  ات الجديدةتطبيق مبدأ الكفاءة والخبرة في التعيين  66  21.1
  25  الاهتمام بنظام التعليم والبحث العلمي  46  14.7
  26  اختيار كفاءات وظيفية جديدة بأداء جيد  42  13.4
  27  دراسة جادة لسلم الرواتب والحوافز  35  11.2
  28  تحويل جزء من فائض الموظفين إلى القطاع الخاص  34  10.9
  29  اليةممارسة القيادات الإدارية لدورها بفع  24  7.7
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  جامعة البترا 

  كلية العلوم الإدارية والمالية

  استبانة عن الإصلاح الإداري في الأردن

  الأخ الكريم ،

الفساد الإداري مرض خطير يقضي على طاقات الدول النامية ، و موضوع الإصلاح الإداري             

 هـذه الاسـتبانة أساسـية       ومعلومات. لم تولِهِ البحوث والدراسات العلمية الاهتمام المطلوب        

وسرية تسهم في تشخيص المشكلة وتقديم توصيات وحلول تنعكس آثارهـا الإيجابيـة علـى               

  .المجتمع بشكل عام

  . مع كل الشكر والتقدير لكم لتعاونكم واهتمامكم 

  الباحث                                                                       

   المناسبين القوسين ضمن     )      ( إشارة ووضع بإمعان ئلةالأس قراءة رجاء

  : معلومات عامة –أولا 

  أنثى  (    )    ذكر                : (    )  الجنس) 1(

    50 وأقل من 40  (     )40 وأقل من 30(    )  سنة       30أقل من : (    ) العمر) 2(

   فأكثر 60(   )         60 وأقل من 50           (    ) 

  جامعي فما فوق  (     )كلية مجتمع      (    ) ثانوي       : (    ) المؤهل العلمي ) 3(

  :فترة الخبرة في المؤسسات الحكومية ) 4(

   15 وأقل من 10    (    ) 10 وأقل من 5(    )  سنوات      5أقل من (    )   

   سن فأكثر 25    (    ) 25 وأقل من 20)      (    20 وأقل من 15           (    ) 

  : الخبرة العملية والوظيفية في قطاع ) 5(
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  السياحة والبلديات(    ) المال والاقتصاد     (    ) الصحة والتعليم        (    )  

  قطاع آخر(    ) النقل والاتصالات    (    ) الهندسة والإنشاءات  (    )   

   :الفئة الوظيفية الحالية) 6(

  الفئة الثالثة (    ) الفئة الثانية           (    ) الفئة الأولى         (    )   

  :تصنيف أسباب الفساد الإداري : ثانيا 

فـي  (     ) الرجاء وضـع إشـارة      . صنفت أسباب الفساد الإداري في مجموعات متجانسة        

  .ساسياً في الفساد الإداري أو الأماكن المناسبة والتي تعتقد أنها تؤدي دوراً أ/ المكان 

  برأيك ما الأسباب التي أدت إلى تدني أداء الجهاز الإداري الحالي في المملكة ؟ .1

  ارتفاع سن التقاعد         (   ) تدني مستوى الرواتب (     )  زيادة عدد الموظفين           (     ) 

  م حوافز فعال غياب نظا(      )  عدم متابعة الدورات التدريبية  (     ) 

  برأيك ما أسباب عدم اختيار كفاءات وظيفية جديدة ذات أداء جيد ؟  .2

  سيطرة المحسوبية والإقليمية والعشائرية         (     )  عدم احترام الكفاءة والخبرة (      ) 

  إجراء المقابلات الشكلية عند اختيار الموظفين الجدد (     )  

   ؟ فعالمارسة القيادات الإدارية لدورها بشكلبرأيك ما الأسباب التي تعيق م .3

عدم ربط العمل القيـادي بالإبـداع       (  )عدم تحديد سقف زمني للعمل في المراكز القيادية       (  )

  غياب دورات التأهيل العلمي للقيادات الإدارية(   ) الإداري  

  برأيك ما الأسباب التي أدت إلى التضخم الوظيفي ؟ .4

عدم تعميم استخدام الحاسوب واسـتغلال      (  ) ة عن البطالة المقنعة     غياب الدراسات العلمي  (  )

إهمـال إعـادة هيكلـة الـوزارات        (  )  طاقاته عدم الاكتراث بالنسب العالمية لأداء الخدمة      

  والمؤسسات         

  برأيك ما الأسباب التي تعرقل ارتفاع مستوى أداء الخدمات بصفة عامة ؟ .5

  تشتت الخدمة الواحدة في وزارات ومؤسسات متباعدة (    )  ية    كثرة أيام العطل الرسم(    )  
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  عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب (    ) عدم توصيف الوظائف     (    )   

  عدم محاربة الترهل الوظيفي (    ) إهمال مبدأ المحاسبة         (    ) 

  ي في الفساد الإداري ؟ برأيك ما أسباب مساهمة نظام التعليم والبحث العلم .6

عـدم ربـط منـاهج التعلـيم        (   ) ضعف العلاقة بين الجامعات والوزارات والمؤسسات       (   ) 

  بمتطلبات التنمية

   -:برأيك هل هناك أسباب أخرى أسهمت في الفساد الإداري  من ذلك  .7

  ضعف موارد الدولة المالية    (    ) عدم تفعيل دور القطاع الخاص  (    ) 

  .ضعف أجهزة الرقابة الإدارية(     ) عدم تحديث الأنظمة والقوانين   ) (    

  :برامج الإصلاح الإداري وسياساته: ثالثا 

تـم  . يتطلب الإصلاح الإداري سلسله من الإجراءات يتم تنفيذها على مراحل زمنية متفاوته             

الأجـل  وفي خطط متوسـطه وطويلـه       ) برامج  ( ترتيب هذه الإجراءات في حلول سريعة       

نرجو تسليط الضوء على الإجراءات الرئيسية التي ترون أنها تؤدي دوراً أساسياً         ) . سياسات(

  .في تنفيذ برامج الإصلاح الإداري 

ما رأيك في الجهود التي بذلتها الحكومات المتعاقبة حتى تاريخه بشأن معالجـة موضـوع               ) 1(

  -:الإصلاح الإداري ؟ هل هي جهود

   لا أعرف شيئا عنها(    ) شكلية ومظهرية  (    )   بطيئة (    )جادة (    )  

  برأيك ما المسائل التي التزمت  الحكومات المتعاقبة فعلا بعلاجها حتى الآن ؟) 2(

  ممارسة القيادات العليا لدورها بفعالية (    )  اختيار كفاءات وظيفية جديدة بأداء جيد (    ) 

  الاهتمام بنظام التعليم والبحث العلمي           (    ) رفع مستوى أداء الخدمات   (   )  

   دعم أجهزة الرقابة الإدارية(  ) البحث عن موارد مالية إضافية للحكومة :(   ) مسائل أخرى

                                                           
نسمة فـي الـدول     ) 25(نسمة في الدول المتقدمة ولقرابة      ) 150(يقدم الموظف الواحد بالمتوسط خدمات لقرابة        .

  .النامية
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     تحديث الأنظمة والقوانين(    )  

  ي ؟برأيك ما الحلول السريعة التي تبنتها الحكومات المتعاقبة لمعالجة التضخم الوظيف) 3 (

  تجميد الوظائف الشاغرة حاليا     (   )  عدم إحداث وظائف جديدة         (  ) 

تحويل جزء من الفـائض الـوظيفي إلـى القطـاع     (  ) نقل الموظفين بين الوزارات المختلفة  ( ) 

  الخاص   

  .تشجيع الإحالة المبكرة على التقاعد والاستيداع والإعارة(    )  

زيـادة دورات التـدريب والتأهيـل       (   )والخبرة بالنسبة للتعيينات الجديدة   تطبيق مبدأ الكفاءة    (  )

  الإداري للعاملين

تحديد سقف زمني لممارسة أي عمـل قيـادي         (  ) دراسة جادة لسلم الرواتب ونظام الحوافز     (  ) 

    إداري

  تعميم استخدام الحاسوب في أجهزة الدولة(    ) 

أخذت بها الحكومات المتعاقبة في موضـوع الإصـلاح         برأيك ما التوجهات الخارجية التي      ) 4 (

  الإداري ، وهل ستكون آثارها  إيجابية أم سلبية ؟

  سلبية(   ) إيجابية   (    ) ضغط الإنفاق العام للدولة ، آثارها   (    ) 

  سلبية (   )  إيجابية   (   ) تقليص الجهاز الإداري وإعادة هيكلته، آثارها    (    ) 

ك ما السياسات المتوسطة والطويلة الأجل التي أقرتهـا ، أو تـسعى فـي إقرارهـا ،             برأي) 5 (

  الحكومات المتعاقبة بشأن الإصلاح الإداري ؟

تفعيل دور أجهزة   (  )تقليص حجم الجهاز الإداري وإعادة هيكلته     (  )تفعيل دور القطاع الخاص   (  )

  الرقابة الإدارية               

  :ر القطاع الخاص يسهم في الإصلاح الإداري عن طريق برأيك هل تفعيل دو) 6(

  إجراء دراسات جادة للجدوى وتقويم المشروعات (   ) خلق فرص عمل جديدة  (    )  

  : برأيك هل تقليص الجهاز الإداري في الدولة يسهم في الإصلاح الإداري عن طريق ) 7(

   من النسب المقبولة لأداء الخدمة الاقتراب(    ) القضاء على البطالة المقنعة  (    )   
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  التطبيق العقلاني لسلم الرواتب ونظام الحوافز (    ) تقليص الإنفاق العام           (    ) 

  : برأيك هل تفعيل أجهزة الرقابة الإدارية تسهم في الإصلاح الإداري عن طريق ) 8(

رفع مستوى أداء الخدمات (  )بدقهتطبيق القوانين والأنظمة (  )الحد من المحسوبية والولاء(  )

  العامة

  .التخلص من البيروقراطية بمفهومها السلبي(    ) 

                                                           
  .19/9/2002تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 


